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 :ملخص
نصوص   أحكام  إن  من  مستمدة  الأسرة  و  الإسلامية،  الشريعة  قانون  والثبات  بالخلود  تتميز  التي 

ا التطور الهائل في مجال التكنولوجيا ووسائل الإتصال، لكن  سببه  حوداث جديدةظهرت  غير أنه  ،  العمومية
 . نصوص القانونية قاصرة في نصهاال

توق  التشر وأمام  الآلة  اللازم  يعية،  ف  من  الفقه  جعل  لتدخل  الاجتهاد  أجل  هذه من  ألغاز  فك 
درب  وادثالح وإنارة  والم،  من  المحاكم  مستنبطة  ميسرة  حلول  وضع  خلال  من  ة  الإسلاميالشريعة  شرع، 

والاستحسان،  با المرسلة  والمصالح  والاستصحاب  القياس  وسيلة  الاجتهادات    وباستقراءعتماد   نلاحظهذه 
أحكام   مرونة  الأحكاوصتللالأنسب  وأنها  الإسلامية  الشريعة  مدى  إلى  الطارئة،  ل  للنوازل  الشرعية  لكن  م 

بعض مراعاة  ت  القواعد  مع  التي  بخبتثاعاملا  عد  والضوابط  التي  بعض  لاف  ا،  والمكان  يالمسائل  الزمان  غيرها 
أحكامها ثابت لا يتغير  بعض الاجتهاد فيها رحمة للناس، وبالرجوع إلى أحكام الأسرة فوالأشخاص، فكان 

  .يتسم بالتغير وعدم الثباتر البعض الآخ، و 
 . مية، الشريعة الإسلاالمتغيرات، الاجتهاد القضائي، أحكام الأسرة ،تالثواب: كلمات مفتاحية

Abstract: 

The texts of the family law are derived from the provisions of Islamic law,  
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which are characterized by timelessness, stability and generality. However, 

A new incidents have emerged caused by the tremendous development in 

the field of technology and means of communication, but the legal texts are 

deficient in their text.Because of the stopping of legislation, it is necessary 

to intervene in jurisprudence in order to decipher the mysteries of these 

incidents, by developing easy solutions deduced from Islamic law, and by 

extrapolating these jurisprudence, we notice the flexibility of the provisions 

of Islamic law, and that they are the most appropriate to arrive at the legal 

provisions of emergency calamities, taking into account some of the rules 

and regulations that are a constant factor, Unlike some issues that are 

changed by time, place and people, Ijtihad was a mercy for people, and by 

referring to family rulings, some of its rulings are fixed and unchanging, 

and others are characterized by change and instability. 

Keywords:Constants, variables, jurisprudence, family rulings, Islamic law. 

 

 مقدمة:  
الإسلامي الفقه  وخصوصا  والقانون  الفقه  دارس  على  يخفى  عامة  لا  الإسلامية  الشريعة  أن   ،

قة، لما  ب أقروا بذلك، وخضعوا لهذه الحقيغر ال  اءعلمذا علماء الشريعة فحسب بل وحتى  وعالمية، لم يقرر ه
الأحكام   اكتشفوا القرءان    صلاحية  من  فهي  المستنبطة  ومكان،  زمان  لكل  الشريفة  النبوية  والسنة  الكري 

تعالى:  قوله  بذلك  فحق  والمجالات،  العلوم  شتى  في  والدارسين  الباحثين   رَحَْْة  إِلَّ   أَرْسَلْنََٰكَ   وَمَا﴿مقصد 
لَمِ  كُُ   اأَنَََّ  إِلَيَ  يَٰ يوُح اِنََّاَ قُلِ  ،يَ لِ لْعََٰ حِد إِلََٰه ٓۥمُ إِلَََٰ  . 107،    106الأنبياء : الآية  سورة   ﴾ مُّسْلِمُون انَتُم  فَـهَلَ  وََٰ

ب القانون  المختلفةوإن  واتخاذ   فروعه  مصادره،  أحد  بجعلها  الإسلامية،  الشريعة  بأحكام  يستنجد 
  و ما سرة أنين الأ جدا قوا صخوبالأية ، ومن ذلك نجد القوانين المدنية والعقار ة أحد منابعه، مذاهبها الفقهي

 .يصطلح عليه بالأحوال الشخصية
ام فقه الأسرة يتطلب العلم بالأدوات اللازمة لذلك، فالشريعة الإسلامية  جوع إلى أحكغير أن الر  

الأ واختغزيرة  الواحد  المذهب  أتباع  وتعدد  مذاهبها،  لتعدد  آحكام  المسأل  رائهملاف  وهذا في  الواحدة،  ة 
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ع يفسر  لا  الفطبعا  في  عيب  أنه  الشهملى  سعة  على  دلالة  هو  وإنما  الفقه،  في  اختلال  لا  الإسلامية  ،  ريعة 
طبائعهم اختلاف  على  الناس  البقاع  لكل  ولاختلاف  العيش،  طبيعة  في  واختلافهم  عليها،  ،  يقيمون  التي 

 زمان وكل مكان.  ل كونها صالحة لكل العباد في كل الأو ية لامالإس شريعةفعلماؤنا وفقوا في تحقيق مقصد ال
مستا  هذ  جديدة  أحكام  وضع  في  المشرع  على  الباب  يغلق  ديننا ما  على  غريبة  الغرب  من  وردة 

جا على القضاة من جهة، ويؤجج من جهة  ا على الأفراد، مما يجعل في تطبيقها حر وأعرافنا، وفرض تطبيقه
 د.   البلافي يا العل لسلطةأخرى الكراهية ل

و  قانوني  إطار  في  تتأسس  بشري  تنظيم  الأسرة  وأخلاقية،  إن  قانونية  أسس  تنظمها  شرعي، 
بالدواجتماعي علاقات  ة  أفرادها  بين  وتربط  الأولى،  بأبيه  :  شتىرجة  الابن  وعلاقة  بزوجته  الزوج  كعلاقة 

مصغروالأب   مجتمع  بحق  فهي  بأخيه،  والأخ  ابإبنه،  فإن  لذا  بتكتتكو   لدولة،  الأن  تتأثر  ون  بما  وتتأثر  سرة، 
ايجا بابه  فإنه  لذا  وسلبا،  بابا  العناية  الواجب  من  الت  العناية  وأفرادها  مجتمع لأسرة  تكوين  أردنا  إذا  لازمة 

 ينافس غيره من المجتمعات الدولية الأخرى.متماسك، 
على  وتأثير كبير  بالغة  أهمية  من  القانون  لهذا  لما  فإن   ونظرا  وانتهائها،  واستمرارها  الأسرة  نشوء 

أيضا تطبفعال  دور    للقضاء  و في  مبايق  وأحكام تجسيد  القانون  دئ  في  هذا  الفصل  خلال  من  النزاعات ، 
المحاكم،    الشخصية أمام  القاضالمطروحة  في وإن  يكون  إ  بعض  ي  في  فيجتهد  السلطة  مطلق  يجاد  الأحوال 

غير مقيدا فلا يخرج عن النص القانوني، ويكون حكمه واحدا لا يتحل للنزاعات، وفي حالات أخرى يكون 
 القانون.ا يخالف ؤه بمان قضاإلا كو 
اجتهاد مع   لا نص على المسألة المطروحة أمامه، إذ  ، إما يعمل الفالقاضي يكون بين حالين اثنين 

إ في  يجتهد  وإما  حكم  يجاد  النص،  منأنسب  التي  الآليات  باستعمال كامل  وعليه  للنزاع،  القانون،  إياه  حها 
الحالا البحث  هذا  خلال  من  التيسنعالج  ا  يكون  ت  اللقاضفيها  واسع  وبالمي  اسلطة  الحالات  لتي  قابل 

 تكون سلطته فيها مقيدة في قانون شؤون الأسرة. 
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موضوع   الأسرة  وسنعالج  أحكام  في  والمتغيرات  القضائيالثوابت  الإجتهاد  على  خلال   وأثرها  من 
الموضوع  التعريف   فيه  بمصطلحات  نتناول  الثاني  وفي المبحث  أول،  مبحث  القضاالإجتها  حدودفي  في  د  ئي 

 . لأسرةقضايا ا
 لأول: التعريف بمصطلحات الموضوع  حث المبا

 المطلب الأول: تعريف الثابت والمتغير وخصائصهما 
 الفرع الأول: التعريف بالثابت  

بت والثبات  الثاطلق  ، ويهو مشتق من الفعل ثبت، فيقال ثبت الشيء ثباتا ة: تعريف الثابت في اللغأولّ:  
فهو  قالاستعلى   المقام  ثبت  رجل  مثل  تعالى:  رار:  قوله  ومنه  يبرحه،  الَ   ﴿ لا  ذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ  يُـثَـبِ تُ الَلَُّ 
)مجمع  سورة ابراهيم الآية:    ﴾ شَاءُ يَ   مَا  اللََُّ   وَيَـفْعَلُ   الظاَلِمِيَ   اللََُّ   وَيُضِلُّ الْْخِرَةِ    يَا وَفي يَاةِ الدُّن ـْالَْ تِ في  الثاَبِ 

العربية،   بالمشاو   ،(2004اللغة  والفحصوتحقق  على  ،  رة  فيه النافذ:  ويطلق  ونفذ    أثبت  طعنه  بمعنى  الرمح 
 .  )ابن منظور( بداخله

)الاجماع(    تعريف الثابت اصطلاحا:  -ثانيا تارة  الجانب  هذا  على  أطلقوا  العلماء  أن  إلى  التنويه  من  لابد 
بالضر  الدين  من  )المعلوم  أخرى  )الثابت(  ورة(،وتارة  عليه  أن تطلق  القدر يمكن   من  وهذا  : )المراد  وعرفه   ،

هو الثابت  بعنا  الحكم  الشارع  قبل  من  المجعول  الإسلاميلحكم  الدين  من  جزءا  ح.،      وان كونه  )أكبريان 
لتصر ،  (2013 لذاته  قابل  غير  الإسلامي  التشريع  في  ما كان  بأنه  أيضا:  المجوعرف  يخرجه  ف  بما  فيه  تهد 

 . (2004)رائد نصري،   عن كيفيته المقصودة شرعا
 الدين تكون مما علم من  أو الثوابت مصدرها إما الإجماعبين لنا أن  التعريفات يته  ل هذمن خلا

)العجلوني،      المجالات ذهله بيان يلي وفيما ،  وحقيقته  الإسلام   هوية مثل الأحكام التي   تلك أو  بالضرورة،
2018) : 

 الله دين من علم  ما  ا هتجوز مخالفت لا  التي  الشريعة  ت طعياقو  الثوابت من  : بالضرورة الدين من المعلوم : أولاا 
 الإسلام، وتحري الزنا واللواط وشرب الخمر.  لك أركانومثال ذ  بالضرورة، تعالى
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مثل الأحكام الثابتة بآية قرآنية أو حديث متواتر قطعيين في دلالتهما،  : قطعي بدليل الثابت لحكما : ثانياا 
 . من حيث الدلالة حيث الثبوت ولا  لا منفلا مجال للاجتهاد فيهما 

ء الأمة عليها، فلا محل للاجتهاد فيها، وهذا القول تفق علمال التي اثالثا: المجمع عليه: وهي جميع المسائ
 مبني على أن الأمة معصومة من الخطأ، وعليه يكون إجماعها بمثابة الثابت القطعي الذي تحرم مخالفته.

 : تغيرالفرع الثاني: التعريف بالم
التعري اللغوي:أولّ :  ال  ف  وهذا  تغير،  الفعل  مشتق  نعت  أو  فاعل  اسم  بدوره  به  فهو  يقصد  أيضا  لفظ 

منها: معاني  تعالى:    والتبدل  التحول  عدة  اَ   ﴿قال  بِِنَفُسِهِمْ   يُـغَيرِ ُ   لَّ   للَََّ إِنَ  مَا  وُاْ  بقَِوْمٍ حَتَََّٰ يُـغَيرِ  )سورة    ﴾مَا 
الآيةال وقوله11:  رعد  بَِِنَ  ذََٰ ﴿  ا:أيض  (.  ا   يَكُ   لَْ   للَََّ اَ لِكَ  وُاْ   حَتَََّٰ   مٍ قَـوْ   ى عَلَ   انَْـعَمَهَا   ن عِْمَة    مُغَيرِ    مَا  يُـغَيرِ 

يع    للَََّ اَ   وَأَنَ   بِِنَفُسِهِمْ  الاختلاف: يقال تغايرت الأشياء أي  ويراد به    (.53)سورة الانفال الآية:    ﴾ عَلِيم  سََِ
 اختلفت. 

هي   لق على كل ما كان محل ظن ونظر، والمتغيراتيطو   ،بخلاف الثابت  هو  التعريف الّصطلاحي:ثانيا:  
والمكان   الزمان  بتغير  تتغير  التي  المقاالأحكام  لتحقيق  والأحوال  الأشخاص  للشريعة  وحسب  العامة  صد 

ا ومبادئها  والمناسباتالإسلامية  الظروف  ومراعاة  أو  لكلية  ا،  التشريع  في  ما كان  قابلا  لإسلا هو كل  مي 
 .(2004)أبو مؤنس،  ل التشريع وقواعدهصو أ لتصرف المجتهد فيه وفق

الإمام   القيميقول  )ابن  نوعان::  ه  الأحكام  واحدة  حالة  عن  يتغير  لا  علينوع  بحسب  و  لا  ها، 
ود المقدرة بالشرع على  ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات، وتحري المحرَّمات، والحد  الأزمنة، ولا الأمكنة،

ذلك ونحو  يتطر   .الجرائم،  لا  تغييرفهذا  إليه  عليه،    ولا  ق  وُضع  ما  يخالف  يتغير  اجتهاد  ما  الثاني:  والنوع 
ع ينُوعُِّ  ، كمقادير التّ عْزيراتِ، وأجناسها، وصفاتها؛ فإن الشار وحالاا بحسب اقتضاء المصلحة له زماناا ومكانا  

 .لجوزية، إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان(لقيم ا)ابن ا   ( فيها بَحسْبِ المصلحة
بتغير  مفادها  اعدة  قالفقهاء    عضو ولقد   الفتوى  تغير  ينكر  لا  وهي أنه  والأعراف،  والمكان  الزمان 

القا من  فرع  الحقيقة  افي  محكمة" عدة  "العادة  المرجع،  لأم  هي  العادة  أن  يبنى    ومعناها  دليل  لأنها  النزاع  عند 
ويثبت   الحكم،  ذلكعليه  في  نص  يرد  لم  إذا  الشرعي  و بها الحكم  نص  ، فإذا  من    مليعرد  بموجبه لأنه أقوى 

 .(2003)حيدر،   العرف
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 الثاني: تعريف الأسرة المطلب 
 هي عشيرة الرجل ورهطه الأدنونة  بس والإمساك، والأسر اه الحمن )أ.س.ر( ومعنفي اللغة  الأسرة

الدرع الحصينة، مشتقة من أسر عنى القوة، ويقصد بها أيضا ، وسميت بذلك لما فيها من مالذين يتقوى بهم 
نَا وَإِذَامْ نََْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُ  ﴿الى :  هو شدة الخلق، مصداقا لقوله تعو    ﴾ دِيلا  تَـبْ   ثاَلََمُْ مْ أَ  نَا بَدَلْ  شِئـْ

 . 28سورة الإنسان الآية:
ائع  وف وشاكتنفه الغموض لأن مدلوله لم يرد في القرءان الكري رغم أنه معر الأسرة إن مصطلح 

ناها  ماعة التي يرتبط ركالج وبالرغم من ذلك فقد عرفه أهل الاختصاص: بأن الأشرة هي س،نالدى جميع ال
، وما ينتج عنهما من ذرية وما يتصل بهما من  طرفيها بالحقوق والواجبات بين تالشرعي والتزمبالزواج 

 . (2006)عطية،    أقارب
الخلية الأساسية للمجتمع إذ ا بأنه: قانون الأسرةمن  03و  02بالمادتين وعرفها المشرع الجزائري 

ا على الترابط  رابة، و أنه تعتمد الأسرة في حياته تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة الق تتكون من أشخاص 
 .الاجتماعيةوالتكافل وحسن المعاشرة والتربية الحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات 

 المطلب الثالث: تعريف الإجتهاد القضائي وخصائصه 
 ته:مكونا ، ينبغي لتعريفه تحديد مدلولقضائي من كلمتينجتهاد اللاايتألف مصطلح 

فالإجتهاد في اللغة مشتق من الفعل جهد يجهد إذا تعب، والجهد بفتح الجيم وضمها يعني  
قيل الجهد بالفتح هو المشقة، أما بالضم فهو الطاقة، والاجتهاد هو بذل الوسع والمجهود في طلب  الطاقة، و 

ن مادة  لتعريف أن هذا اذ مؤخوي، )ابن منظور(  أي حمل عليها في السير فوق طاقتها ته الأمر ، وجهد داب
 . (2011)عبد الرحمان السنوسي،   )جهد( لا تطلق إلا على فعل ما فيه كلفة ومشقة

النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع  الوسع في  غفرا استوأما اصطلاحا فعرفه الإمام الشوكاني بأنه 
)الشوكاني،  . شرعي عملي بطريق الاستنباطه، وقيل هو بذل الوسع في نيل حكم استفراغ الوسع في

بذل الجهد العقلي من ملكة راسخة متخصصة  ور فتحي الدريني: )الدكتومن المعاصرين عرفه ، (2000
عة نصا وروحا، والتبصر بما عسى أن يفسر تطبيقه من نتائج لاستنباط الحكم الشرعي العملي من الشري

)الدريني،   مشتقة من خصائص اللغة وقواعد الشرع أو روحه العام في التشريع(قواعد أصولية على ضوء 
1985) . 
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 أن التعريف اللغوي أخص من التعريف الشرعي، ذلك أن التعريف اللغوي التعريفين نحظ مويلا
حي فهو  طاقة لبلوغ أمر مطلقا شرعيا كان أو غير ذلك، بخلاف التعريف الاصطلايتعلق ببذل الجهد وال

 .(2014)مطروح،    سع والطاقة لاستنباط حكم شرعي من دليلهيتعلق ببذل الو 
 يل وطريقة التعامل معه إلى ثلاثة أقسام: دلسب الوينقسم الإجتهاد بح

سع في فهم النص وتحديد معناه وترجيح بعض اجتهاد بياني: وهو مقيد بالنص ويكون باستفراغ الو  -أولا
 ان النصوص . يتعلق ببي بذلك لأنه المفاهيم، وسمي

جماع(، ولأن  الإة أو اجتهاد قياسي: يكون عند فقد الحكم في النصوص )سواء القرءان أو السن -ثانيا 
 القياس مناط الاجتهاد وأصل الرأي.

د الشريعة لنصوص الشرعية، وإنما يتعلق بتحديد مقاصاجتهاد استصلاحي: وهو اجتهاد لا يتقيد با –ثالثا  
شريع يعتمد عليه للحكم في كل حادثة بطريق الاستصلاح مما  خذ منها أصلا من أصول التبصورة عامة ليت

 .(2010)عمري ،   طريق الاجتهاد البياني أو القياسي ه عن لم يمكن الحكم في
ومنه    (2004)مجمع اللغة العربية،  ه حكم وفصلاء لغة: من الفعل قضى، ومعناالقض :تعريف القضاء

 .(2005)الفيروز أبادي، ، 23 سورة الإسراء الآية: ﴾ إِيََّهُ  إِلَّ  اْ تَـعْبُدُو  أَلَّ  ربَُّكَ  يَٰ وَقَض﴿تعالى:  قوله 
ابن عرفة بأنه صفة   الشيخرد تعريف فقد تعددت تعاريف الفقهاء ، ونو : أما تعريفه اصطلاحا 

)ابن   مينحكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسل
 . (2014مي التونسي، عرفة الورغ

هو استفراغ القاضي وسعه في درك الأحكام الشرعية وتنزيلها على الواقع  فقه الحديث:فه في الريتع أما
 . (2007)الريسوني،    ، وصيانة الحقوق العامةيفضي إلى الفصل بين المتنازعين تنزيلا محكما

 ي: يلصائص نذكر أهمها كما الخلقضائي بجملة من يتميز الاجتهاد ا خصائص الّجتهاد القضائي:
إذ أن الاجتهاد القضائي هو مجموع القواعد  الّجتهاد القضائي مصدر من مصادر القانون: -لّأو 

قضايا التي تتولى أمر النظر تستخلص من استقرار أحكام المحاكم على اتباعها في كافة ال الموضوعية التي
انطباق هذه  س شروط نف رتافتبع نفس الحل كلما تو وي ،ترام قاعدة معينةفيها، فيطرد رأي المحاكم على اح

لا شك أن التشريع ، و القاعدة، فتتكون صفتي العمومية والتجريد اللذين هما من مميزات القاعدة القانونية
العجز الوضعي يتميز بالنقص والقصور والغموض، مما يفرض على القضاء التدخل لخلق قواعد قانونية لسد 

 .لتشريعيا
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وهذا ما يجعلنا نميز بينه وبين الاجتهاد الفقهي الذي يقوم  قضائي يضطلع به القضاء:جتهاد الالّ -ثانيا
أخص منه لأن  فتوى اد، فالجتهلاواز بين مصطلحي الفتوى به الفقهاء، والتفرقة بينهما تفضي إلى التميي

وى لا تتأتى إلا بعد السؤال عن حكم  لفتالاجتهاد هو استنباط الحكم سواء كان بعد سؤال أو لا، لكن ا
 .(2008)بن صغير،    الشخص المعني بهاواقعة حدثت معينة بذاتها وظروفها الزمانية والمكانية وحالة 

القضاء، فهي  لجها مسائل التي يعاتبعا لل وهذا وعدم الثبات:الّجتهاد القضائي يتميز بالتغير  -ثالثا
وهو ما يفسر   والهم وتغير الزمان والمكان،كلفين، التي تتبدل بتبدل أح ثابتة، وتتعلق بمصالح المأمور غير

 . صوص نفس الواقعةتطور الاجتهادات القضائية بمرور السنوات وعدم ثباتها على موقف واحد بخ
ة شؤون تتألف المحكمة العليا من عدة غرف )مدنية تجاري بالتخصص:يتميز الّجتهاد القضائي  -رابعا

موضوعات كل غرفة مختلفة  لأن لقضائي الخاص بالغرفة المدنية لا يلزم الغرفة الجنائية، ا ادجتهالاف ، (سرةأ
 . في مجالها  الاحترافيةيمنحها  كل غرفة بنوع من القضايان تخصص  وينبغي القول أالأخرى، ف غر الكلية عن 

 الإجتهاد القضائي في قضايَّ الأسرة  حدودالمبحث الثاني: 
لابد للقاضي أن يكون ملما بهما، حتى يدرك ما   من الأحكام ضروري، و إن العلم بالثابت والمتغير

ط استنبمن أجل الب الغوص في معناه ومعرفة مقصد الشارع منه توجب العمل به بظاهره، وما يتطيس
ستعمال با ، لكن لها حكم ظاهرليس من المسائل  كثير فجلها ذاك الحكم، من أ لغاية التي وجدلحكمة واا

 .بعض الأدوات يتمكن الفقيه والقاضي من استخراج الأحكامم الفهم واستخدا
 من أحكام الأسرة  ما لّ يجوز الّجتهاد فيه : المطلب الأول

ف ة، وأن الثابت منها لا يتبدل مهما تغيرت الظرو تنقسم إلى ثابتة ومتغير إذا سلمنا بأن الأحكام 
ستقراء باو ، كما يتضمن جملة من المتغيرات  بدوره يشتمل على مبادئ لا تتغيروإن قانون الأسرة والأحوال، 

نصوص وتضمينها كثيرا من ياغة الن خلال صم يتوضحهذا الثبات، الذي  نلمسادة بممادة ه نصوص
بعض ها، ومن هنا سنتطرق إلى  تلفامخالعبارات التي تجعلها قواعد آمرة لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على 

 ، مع ابراز موقف القضاء منها . نها قانون الأسرةالثابتة التي تضمالنماذج من الأحكام 
كان من اجتهاد في    ما، إلا اجتهاد ها موضعع شيء منوضفبالنسبة للأحكام الثابتة لا يجوز أن ي 

 . )فلوسي( شريعها كيفية تطبيقها ومراعاة أوفق السبل لتحقيق أوفق السبل لتحقيق مقصود الشارع من ت
 خارج الزواج. أنه لّ علاقة جنسيةالفرع الأول: 
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الشريعة   زواج فيها العليهذه الفقرة نقطتين مهمتين، تعدان من المبادئ التي يقوم في نتناول س
الإسلامية وقانون الأسرة، تتمثل الأولى في أن جميع العلاقات الجنسية محرمة ما عدا عقد الزواج، أما  

 وهو ما يعبر عنه باختلاف الجنس. نية وهي أن الزواج لا بد أن يكون بين رجل وامرأة الحقيقة الثا
 الزواج هو العلاقة الوحيدة المباحة:  -أولّ

، وجعل كل لنظام الزواج، وجعل له أركانا وشروطا محددة، فقيده بقيودم وأسس لإسلاء القد جا
علاقة مخالفة لذلك علاقة محرمة، ورتب عليها الحد، فعقد الزواج هو الذي يتم بين رجل وامرأة على الوجه  

أراد إخراج بعض أبيد، وعليه فإن الشارع الحكيم عندما وضع هذه القيود نية التواج بالز وأن يكون شرعي، ال
الارتباط بين الرجل والمرأة بدون ، وعليه يكون محرما شرعا وقانونا من الصحة إلى البطلان صور الزواج

 حضور الشهود أو بدون حضور ولي المرأة.
   أبديَّ: أن يكونالزواج أن الأصل في -1

مخالف لمقصد  وإن ربطه بمدة زمنية محددة   ،(2008)بن صغير،   لتوقيت ز فيه اه لا يجو أنأي 
ومنه زواج المتعة وزواج المحلل، فهما وإن تضمنا الأركان الحكيم ، ويجعله عقدا غير صحيح،  الشارع

كأن يتزوجا لمدة سنة،  معينة،  والشروط المقررة لعقد الزواج، لكن نية طرفي العلاقة أن تنهى بعد مدة زمنية 
، ودليل الحرمة أو أن يتزوجا طيلة مدة بقاء الرجل موظفا في تلك الجهة فإذا تم تحويله انفصلا عن بعضهما

السنة النبوية الشريفة ما أخرجه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه: )أن الرسول صلى الله عليه  من 
زواج الذي يهدف من خلاله الطرفان إلى رفع الحرمة عن لمحلل فهو ال، أما زواج اة(ح المتعى عن نكا وسلم نه

المطلقة بالثلاث لإمكانية العودة إلى زوجها الأول، وهو زواج صوري لا يتحقق فيه الدخول وقد يتم 
ه ابن ماجة  ما روا ل الحرمة، ودليتقيزواج، فتنقله من التأبيد إلى التو الدخول لكن النية بالتحليل تفسد ال

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار، قالوا بلى يا  عقبة ابن عامر عن 
 رسول الله ، قال : هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له(. 

 خلو المرأة من الموانع الشرعية للزواج:  -2
مراعاته هو ألا تكون من   يلزما رها، ومملابد من إحسان اختيا  باعتبارها طرف في الزواجالمرأة 

لاف، وتحديد المحرمات، والمحرمات من الزواج فصلها القرآن تفصيلا تاما بحيث لم يدع مجالا للشك أو الاخت
أن الشك في المانع ملغى  و وهي مما علم من الدين بالضرورة،   جماع من علماء الأمة،قائمة المحرمات محل إ

القاعدة المجتمع )ن وعدم طرو المانع، قال الإمام القرافي: لى ما كالأن الأصل بقاء ما كان ع ولا اعتبار له، 
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ا شككنا في السبب أو في الشرط لم نرتب عليه حكما ،  عة، فإذفي الشريعليها أن كل مشكوك فيه ملغى  
، فإذا شك في الرضاع الذي هو من موانع وإذا شككنا في المانع رتبنا الحكم(، وأن اليقين لا يزول بالشك

صلى   ا تم الإطلاع على ثبوت هذا المانع بدليل قولهفسخ إذج التي يمنع وجودها ابتداءا ودواما ، فإنه يالزوا 
وسلم : ))يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(( رواه البخاري، بينما لا يؤثر الرضاع المشكوك في   عليه الله

)الرحموني،     مشكوك فيه ملغىحصوله على النكاح لا في ابتدائه ولا دوامه تأسيسا على قاعدة كل 
2015) . 

ية التي تدخل في د الفقهن القواعشريعة الإسلامية وضعوا جملة موتجدر الإشارة إلى أن فقهاء ال
باب الاستصحاب وهي قريبة من بعضها، ومن تلك القواعد: اليقين لا يزول بالشك، الأصل بقاء ما كان  

ك على قدمه، الأصل براءة الذمة، ما ثبت بزمان  يتر القديعلى ما كان حتى يقوم الدليل على خلافه، 
 . (ق اليافي بد الرزا)ع  ا لم يوجد دليل على خلافهيحكم ببقائه م 

 كون الزواج يتم بي الْدميي مع اختلاف الجنس:   -ثانيا
ولا يكون إلا بين ذكر وأنثى ،  من المستقر عليها شرعا وقانونا أن الزواج لا يتم إلا بين الآدميين، 

لا يتم  و ،   تتحركجامدة لا  لا يتصور انعقاد الزواج بين إنسان وحيوان، كما لا يتم بين إنسان ودميةعنىبم
ذلك أن الغاية  جل ورجل ولا بين أنثى وأنثى، وهو ما يعبر عنه بقاعدة اختلاف الجنس، ر يضا بين أ

د، وعليه فإن جميع المساعي التي  الأساسية من الزواج هو التناسل والتكاثر، هذا لا يتأتى مع انتفاء هذا القي
يمس بهذا المبدأ سيثير   يع مستقبلأي مشرو  الإسلامية، كما وأنتهدف إلى إلغاء هذا القيد منافية للشريعة 

 .(2015)بلحاج العربي،   الحمية لدى المواطنين
 الولّية في الزواج: -ثانيا 
إذ أنها شرعت  في الشريعة الإسلامية،  تةأة في الزواج من الأحكام الثابمسألة الولاية على المر  تعد 

أهلية المرأة، نقص في  ع إلىجالقانوني لأن سببها غير رالحفظ حقوق المرأة، ولا يمكن مساواتها مع الحجر 
وإنما سببها هو الحفاظ على كرامتها وسمعتها وشرفها، والولاية ثابتة على المرأة بغض النظر عن مستواها  

تماعي، فالمرأة التي لم يسبق لها الزواج ومهما تقدمت في السن وكيفما كان التعليمي أو منصبها الاج
لأنها سريعة التأثر بالمغريات والكلام المعسول لاقهم، و ل وأخاهي جاهلة بطبائع الرجتها فتكوينها وثقاف

  ، لكن سرعان ما يظهر على حقيقته وتنكشففتنساق وراء كل من تراه فارس أحلامها وزوجها المستقبلي
 .(2015)بلحاج العربي،  سريرته بعد فوات الأوان
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إن  بالنسبة للقاصرة، وعليه ف ل الحا ، فكيف سيكونفإن كان هذا بالنسبة للمرأة البالغة المتعلمة 
عة الإسلامية وضعت حكما بشأن الولاية يتناسب وتقاليد وقيم وأخلاق الإنسان، ويراعي مصالح  الشري

المرأة مع نفسها ومع أهلها، لذا فإن التقيد بأحكام الولاية في الزواج ضروري جدا للحفاظ على مصلحة  
ام متكامل يهدف ظالزواج نجهة أخرى، وطالما أن نظام  لة من، والحفاظ على مصلحة العائالمرأة خصوصا

 . برام زواج موليتهكيد هذا التماسك بتدخل الولي في إإلى بناء مجتمع متماسك، فلا بد من تأ
 الإجتهاد القضائي في حالة وجود النص مبررات: الثانيالمطلب 

  نة، وأنه يمكن تغييره تبعاو لمر ليس جميع أحكام الأسرة تتسم بالثبات، بل هناك جزء منها يتسم با
مان والمكان والأشخاص والظروف، كما وأن الأعراف المحلية تلعب دورا مهما في تغير بعض لز لتغير ا

الأحكام، وإن النصوص القانونية قد يختلف الفقهاء في فهمها وتفسيرها، وبالتالي تتغير الأحكام تبعا  
طالما لا يمس ، ر ايجابيبالأسرة، وهذا أمالمتعلقة  ائللذاك، وعليه فإن القضاة يجتهدون في بعض المس

 بالثوابت وتستخدم آليات الاجتهاد.
يست على  ، ولما كانت النصوص لهذا ويختلف العمل القضائي حسب وضعية النص القانوني

غموض احتاج القاضي والفقيه للاجتهاد وبذل الجهد لرفع الغموض على هذه درجة واحدة من الوضوح وال
موجودا فقد يكون واضحا فيسهل تطبيقه على  ونينص القان، فإذا كان ال(2014مطروح، ) لنصوصا

موض فكيف  بارات النص مبهمة ويكتنفها الغالواقعة القانونية ولا سبيل للاختلاف في ذلك، أما إذا كان ع
عروضة  يكون موقف القاضي إزاءها، ونفس المشكل يقع إذا لم يجد القاضي النص الذي يحكم المسألة الم

 شامل لجميع فروع المسألة، فلا شك أن في كل هذا وذاك مشكل  غير وده لكنهعليه، أو في حالة وج
وض النص وابهامه ، وفي فرع  الأول موقف القاضي في حالة غم يتطلب ايجاد الحل، وعليه سنتناول في الفرع

 ثان موقف القاضي عند نقص التشريع وسكوته.
 مهاالفرع الأول: غموض النص وابه

راد من جهة وبينهم وبين  روابط والعلاقات التي تنشأ بين الأفظيم التنين إن الغاية من سن القوان
، وأن وظيفة المشرع تنتهي بتشريعه القوانين حيث تبدأ وظيفة القاضي بتطبيقها السلطة من جهة أخرى 

ه  نفس يجد القاضيير الأحوال ثفي ك، (1997)يحي قاسم،   على القضايا التي ترفع إليه بغية الفصل فيها 
 معناه والتفسير في   ،تفسيره، فلا يستنبط حكمه إلا بعد مضةمها نص قانوني عباراته غاقائع ينظأمام و 
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ية وتقوي عيوبها واستكمال ما نقص من قصد به توضيح ما غمض من ألفاظ النصوص القانونيالواسع 
  .صرتكييفه على نحو يواكب متطلبات المجتمع وروح العلقانون والتوفيق بين أجزائه المتعارضة و اأحكام 

المفسر في هذه الحالة اختيار  ودور والابهام،  الغموض حالة  منهاب ون لعدة أسباوالتفسير يك 
الغموض الذي  حالة  اني الأخرى، وكمثال علىحة والأقرب إلى الصواب من بين باقي المعصالمعنى الأكثر 

زوج  لإرادة ا علق بطبيعةالأسرة فيما يت ن من قانو  49و  48ادتين ما ورد في الم قد يشوب النص القانوني
التي   49ة دوالما ( لزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوجيحل عقد ا)ه على أن 48، نصت المادة الطلاق

غة وجود  يظهر من خلال الصياف  ،اولات صلح ...( بحكم بعد عدة مح ) لا يثبت الطلاق إلا :تنص على
استصدار حكم  نلا بد م طلاق أمبال زوج  ط بتصريح القين حول هل يقع الطلاق فرض بين النصاتع

 . كاشف للطلاق أم منشئ له؟ بذلك، وهل الحكم الصادر بالطلاق  
 أن الطلاق من الحقوق الإرادية للزوج الغالبية اتجهوا إلى، فقسمينالفقهاء إلى  مك انقسوتبعا لذل

رغبته  بر فيها عنة إلى القضاء يعضتقدي عريالمشرع قيده بأن  شاء، غيركه وله أن يستعمله متى يمل
،  لح ينشأ الطلاق بحكم القاضين لم ينجح الص، فإلطلاق ومع اجراء محاولة الصلح بين الزوجينبا

 .(2000 )زودة،لطلاق لا يكون إلا أمام المحكمة اف
ق إلا  عبارة لا يثبت الطلا 49 مل في المادةالفريق الثاني يرون أن المشرع الجزائري حينما استع 

الواقعة  ثبات هذه  سوى ا ، والقضاء لا سلطة له زوج يقع بمجر تلفظهعه القالذي يو  طلاق بحكم تعني أن ال
 .(2006ي، )لمطاع  يقدم اشهادا بوقوع الطلاق فحسب  ا قاضي كأنمبحكم ، فال

( ت) لا يثب ( تثبّ ) لايُ : عدة تفسيراتومرد هذا الاختلاف راجع إلى صياغة المادة التي احتملت 
 ية فتعني أن حكمق فلا طلاق الا بحكم القاضي، أما الثانئ للطلاشلصادر منا كم أن الحفالأولى تعني 

ن يستوجب إعادة صياغة  وعليه فإ، (2008)شويخ،  رعي موجود فعلا شوني و القاضي كاشف لمركز قان
 . لأحكام القضائيةتوحد اتحتى  ،لة اللبستلافي الغموض وإزال النص القانوني

 ه.وتالثاني: نقص التشريع وسك الفرع
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عباراته خالية من بعض الألفاظ التي لا  إلا إذا كانت  النص القانوني بالنقص يوصفن أن كلا يم
 ءة.القانوني من ثغرات أو فراغات غير مملو  هو كل ما يصيب النصأو ، الحكم إلا بها ميستقي

واج  لز أنه يجب أن يتوافر في عقد ات على نصمكرر التي  09 ة المادذنا على سبيل المثال إذا أخ
شاهدان وانعدام الموانع الشرعية، فيلاحظ أن المشرع لم يحدد صفة وجنس الشهود، وهذا الأهلية الصداق 

 43889رقم  1986-12-15في القرار المؤرخ في المحكمة العليا  لكن، نقص بين يحتاج إلى توضيح
 .(1993لقضائية، )المجلة ا ط الذكورة والعدالة في شهادة الشهود عند الزواجباشتراص فسرت الن

التطليق بسبب    حالة في،  لزوجةتعلقة بالتطليق بطلب من اقانون الأسرة الم 53 في نص المادة و
م بالنفقة من أجل رفع دعوى كلحد ادة التي تنتظرها الزوجة بعرع لم يحدد المعدم الإنفاق، نجد أن المش

ة عدم دفع تنص على جريمالعقوبات التي من قانون  331هل القضاء يستعينون بالمادة جعل أا ، ممتطليقال
المؤرخ في  34791رقم   القرارمنها  العليا في عدة قرارات ةه المحكمتأكدفيما يتعلق بالمدة ، وهو ما  النفقة

أن عدم الإنفاق على  سلامية ا وقضاءا في أحكام الشريعة الإقه فرر لمق) متى كان من ا: 19/11/1984
 53وعليه فإن القضاء فسر نص المادة ، (تطليقرا لطلبها الابعين يكون مبر هرين متتالزوجة لمدة تزيد عن ش

قوبات، مما يتوجب على المشرع تدارك هذا من قانون الع 331نص المادة  لأسرة اعتمادا علىان قانون م
 .عديلات القادمةتفي ال صالنق

 التناقض بي النصوص و تعارض الالفرع الثالث: 
 نصين إذا كان الحكم الذي يدل عليه أحد النصين مخالفا تماما  يطلق التعارض أو التناقض بين

، فإذا تعذر نص الثاني، وعليه تكون مهمة القاضي التوفيق بين النصين ما أمكنللحكم الذي يدل عليه ال
 الترجيح.طبقا للقواعد المتبعة عند  ،الآخرعليه ذلك غلب أحدهما على 

من قانون الأسرة على أنه تكتمل   07المادة ت عليه : ما نصليال التاوضح هذه الحالة بالمثون
رأة ببلوغهما  كتمل أهلية الرجل والمنما في القانون المدني ت، بيسنة 19 تمامأهلية الرجل والمرأة في الزواج ب

الأهلية لا تكتمل إلا ببلوغ  ن القول أللجمع بينهما يمكن ، و نصينبين ال سنة ، فهذا تعارض واضح 18
عقد الزواج لا  مح للشخص بمباشرة جميع التصرفات إذا توافرت باقي الشروط، لكن في سنة، وهي تس 18
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)مطروح،    سنة  19ل ابرام عقد الزواج إلا بالحصول على ترخيص من القاضي إذا لم يكملشخص يصح ل
2014) . 

 م النص. : موقف القاضي عند انعداالثالثطلب الم
جميع ما لم يرد النص عليه في أحكام القانون   على أنمن قانون الأسرة  222لقد نصت المادة  

ي على عدة ، لكنها تنطو بارة وإن كانت توحي بالحلذه العلإسلامية، وإن هيرجع فيه إلى أحكام الشريعة ا
شرع  لمفرع الأول كيف أن اخلال الوضح من سن، و ن قبل الباحثيننتقاد موات محل بحث من كانإشكالات  

 ة. معين من المذاهب الفقهيب هعدم تقييد القاضي بمذ، وفي فرع ثاني ادأطلق العنان للقاضي في الاجته
 ق العنان للقاضي في الّجتهاد في جميع المواضيع.إطلاالفرع الأول: 

ا انم، و الاجتهاد فيها المواضيع التي يمكن للقاضي  يحدد لم أن المشرع  222صياغة المادة يتضح من 
قضايا والمسائل التي  فالقاضي يمكنه الاجتهاد في جميع جزئيات ال  نوني،ذكر كل ما لم يرد فيه نص قااكتفى ب

 .(2014)مطروح،  أضفى على هذه الحالة صفة المرونة وعدم الجمود لا يمكن أن تعد أو تحصر، فالمشرع 
الشريعة  ، وبالرجوع إلى حكمها سكت عننجد ان المشرع ، رة الحاضنة أجسألة ومثال ذلك م
اضنة هي الأم أم غير  بين ما إن كانت الحوفرقوا  نجد أن الفقهاء اختلفوا فيها 222الإسلامية وفقا للمادة 

أما  لى الحضانة، وإن كانت الحاضنة ع الأجرةالام، فإن كانت غير الأم فالمجمع عليه أنها تستحق 
 :سألةحضون فاختلف الفقهاء في المللم

)وهبة الزحيلي،   أجرة الرضاع والنفقةوهي غير  أجرة الحضانة  تستحق مذهب الحنفية يتجه إلى أن الأم  
 . (1985)وهبة الزحيلي ا.،  ، على أن يكون ذلك بعد انقضاء العدة (2010
لولد ن تنفق على نفسها من نفقة اس لها أيس للحاضنة أجرة في نظير الحضانة ولي المالكية إلى أنه لوذهب 

 .(2005)الحبيب بن طاهر،   انتهاضلأجل ح
 .(2002)الجزيري، أولادها مطلقا حضانة  عنم الأجرة أن للأ  قالوا  أما الشافعية والحنابلة

)لا  ة بقوله  ة الأسر مدون من 167ذه المسألة في المادة أن المشرع المغربي قد ذكر حكم هويلاحظ 
بمفهوم  ( فيستنتج قيام العلاقة الزوجية أو في عدة من طلاق رجعيرة الحضانة في حال م أجتستحق الأ

، إذن يكون  ة الزوجية بالطلاق وانتهاء العدةم تستحق أجرة الحضانة في حال انتهاء العلاقالمخالفة أن الأ
 . ةه المسألالمشرع المغربي اختار المذهب الحنفي في هذ
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لكن وتغليبا لمصلحة  لمسألة، في هذه ا أثر لاجتهاد قضائي   يوجد أي لقضاء الجزائري لافي ا
نح أجرة للحاضنة هو الأصوب، لأن فيه تحفيز لها على القيام  بم تعين القول أن الرأي القولالمحضون فإنه ي

 . (2005ية، )حميدو زكأحسن وجه، وإن الإخلال به يؤدي إلى الإضرار بالمحضون بمهمتها على 
 ةي من المذاهب الفقهيمعب هعدم تقييد القاضي بمذ : ثانيالفرع ال
هب  يقيد القاضي بالرجوع إلى مذ أن المشرع الجزائري لم 222يلاحظ من خلال صياغة المادة  

فقهية، كما هو عليه الحال بالنسبة لبعض التشريعات العربية كالتشريع السوري الذي  معين من المذاهب ال
للبحث في أحكام الشريعة  مطلق الحرية لرجوع إلى المذهب الحنفي، فالقاضي الجزائري بالقاضي يقيد ا

 . عيةقاصد الشر لمالإسلامية دون التقيد بمذهب معين تحقيقا ل
ول بالنسبة لقانون التفصيل الآتي: أن الشريعة الإسلامية تعد المصدر الاحتياطي الأغير أنه لا بد من 

ون المدني، غير أنه تم التعبير عنها في القانون المدني كذلك بالنسبة للقان  خرى تعد، وهي من جهة أالأسرة
شك أن هناك اختلاف واضح بين لفظة أحكام ولفظة   بمبادئ الشريعة الإسلامية، ولا  02فقرة  1ة الماد

 .بصفته مجتهدا أم مخيرا أم مقيدا؟ مبادئ، ومن ناحية أخرى كيف يكون رجوع القاضي إليها
الذي ورد  446630تحت رقم  1987-02-09المؤرخ في المحكمة العليا  قرار جوع إلى بالر 

، وبما أن الشريعة  ية هي الشريعة الإسلاميةوبما أن القواعد العامة التي تحكم الأحوال الشخص :)فيه
 . (المالكي بالمذهب الإسلامية والقواعد المتفق عليها فقها وقضاءا بالجزائر التي تؤخذ كأصل عام

خذت أدات المحكمة العليا خرجت عن المذهب المالكي و غير أنه وفي مواضع كثيرة نجد ان اجتها
واضحة للاجتهاد القضائي المستند إلى احكام الشريعة   ، وعليه يتعسر الوقوف على معالم بمذاهب أخرى 

م والقرارات القضائية مهددة بخطر ل الأحكادد، مما يجعفهو يبدو مضطربا غير مستقر في اتجاه مح الإسلامية
 .(2012)اسماعيل شيخ، النقض والابطال 
 خاتمة: 

،  عة الإسلاميةهتمت بها الشريامن بين أهم القضايا التي الزواج والطلاق تعد مسائل  
بغية تمتين الروابط الأسرية،  فكانت أغلب أحكامها تتسم بالجمود والثبات،  اية اللازمة، ومنحتها العن

الحالة الاجتماعية الكبير بين سر يلاحظ الفرق ، وإن الناظر في مسائل الألعائلاتدى االاستقرار ل وتثبيت
 بية التي يسودها الانحلال والتفسخ. وبين أحوال الأسر في الدول الغر  ،الإسلاميةفي الدول 
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لى  الأصول الثابتة، القائمة عأي مجال ينبغي ألا يمس بأي حال من الأحوال وإن التطور في 
، وقد غني عن البيان أن الأسرة  الحفاظ على الأسرة وضمان ديمومتها، ومنع كل ما يؤدي إلى تفكيكها

،  غم كل هذا التقدم العلمي والتكنولوجينه ر إو عرافها،  ائرية محافظة على دينها وتقاليدها، ومتمسكة بأالجز 
 . ائري لم يؤثر كثيرا في قيم وأعراف المجتمع الجز 

أنه  ، كما و ينيةالمرجعية الد أن تكون قائمة على أساسلتغيير والتعديل يجب وإن أي دعوة إلى ا
الوصول من أجل  على الاجتهادالقانوني أو في حال غموضه  دام النصعند انعيتوجب تشجيع القضاة 

قد تكون مرجعا للمشرع عند   ومعاصرة ومسايرة للواقع وغير منافية للشريعة الإسلامية، أحكام  إلى
 التعديل. 

 قائمة المصادر والمراجع:
 النصوص القانونية:   -أولّ

رقم   -1 في    02-05الأمر  والم  2005-02-27المؤرخ  لالمعدل  رقتمم  -84م  لقانون 
في    11 الأسرةا  1984ان  جو   09المؤرخ  قانون  الرسمية  لمتضمن  الجريدة   15  عدد  ، 

 . 2005-02-27الصادرة بتاريخ  
رقم   -2 شريف  في    1.10.103ظهير  رقم   2010يوليو    16صادر  القانون  بتنفيذ 

بموج   09-08 المادة  المعدلة  رقم    16ب  القانون  الأسرة،   70-03من  مدونة  بمثابة 
 . 2010ليو  يو   26مؤرخة في   5859ربية عدد  الجريدة الرسمية المغ

 الكتب:   -ثانيا
م   -1 الجوزية,  القيم  الشيطان  .(.s.d) .ابن  مصايد  في  اللهفان  الأول، إغاثة  الجزء   ،

 .السعودية: دار علم الفوائد 
دبي:  .المختصر الفقهي، الجزء التاسع  .(2014) .ابن عرفة الورغمي التونسي, م -2

 .مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب
 .بيروت: دار صادر .لسان العرب .الدين  لاابن منظور أبو الفضل جم  -3
بيروت: مؤسسة   الفقه المالكي وأدلته )الجزء الرابع(.(.  2005الحبيب بن طاهر. )  -4

 المعارف للطباعة والنشر.
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